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 :الفصل الرابع

 المحل التجاري 
 

لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالمحل التجاري وركز على ذكر أهم العناصر المكونة له في نص المادة 

مجموعة من عناصر مادية " إلى الفقه نجده يعرف المحل التجاري بأنه من القانون التجاري، وبالرجوع  87

وعناصر معنوية مخصصة للممارسة التجارة و يمكن أن ويمكن أن تكون محلا للتصرفات القانونية كالبيع 

مجموعة من الأموال المنقولة المعنوية والمادية، تآلفت معا بقصد "، وهناك من عرفه بأنه 1"والرهن والإيجار

كتلة من :" ويرى البعض الأخر بأنه، 2 ..."ستالال التجاري و ج ا العملال للمتجر وتنميم م والفتفاب م م ال 

الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهمة تجارية وتتضمن عناصر معنوية وقد تشمل أيضا على عناصر أخرى 

 .3"مادية

وتعد فكرة المحل التجاري فكرة فديثة لم تظهر بمفهومها الحالي إلا في ن اية القرن الثامن عشر، نتيجة  

التطور الصناعي وتوسيع النشاط التجاري وما صافب ا من ظهور الختراعات، بحيث بدأت تظهر أهمية بعض 

ختراع والرسو  والنماذ  الصناعية العناصر المعنوية خاصة العنوان التجاري، والعلامة التجارية وبرالة ال 

 وعنصر التصال بالعملال

والسمعة التجارية، ل ا أصبح المحل التجاري يتكون من مجموع ه ه العناصر المادية المخصصة جميعها 

لاستالال مشروع  تجاري وصناعي معين،  فبدأ  ينظر للمحل التجاري باعتباره وفدة تشكل منقولا معنويا لا 

ستقلة عن قيمة كل عنصر من عناصره، فالمحل التجاري هو وفدة أساسها عنصر التصال قيمة مالية م

بالعملال ال ي يعد أهم  العناصر المكون له، ذلك أن قيمة المحل ترتفع بارتفاع عدد العملال وتنخفض بتدني 

تري لشرال المحل ، وله ا نجد مثلا أن الثمن ال ي يدفعه المش4عددهم فلا وجود للمحل التجاري بدون عملال

و يجب علينا  أن ،يفوق بكثير قيمة البضائع والأدوات والمعدات والسلع الموجودة  -القاعدة التجارية–التجاري 

نميز م  ا الصدد بين المحل التجاري كقاعدة تجارية على سبق بيانه وبين المحل باعتباره الحيز المكاني أو الجدران 

و الصناعي، فه ا الأخير مجرد عقار يمارس فيه النشاط أما المحل التجاري ال ي يمارس فيه النشاط التجاري أ

 .باعتباره قاعدة تجارية فهو منقول معنوي 

 87في المواد "  القاعدة التجارية" وبالعودة للمشرع الجزائري نجده ينظم الأفكا  الخاصة بالمحل التجاري  

سته من خلال تطرقنا إلى العناصر المكونة له في المبحث وما بعدها من التقنين التجاري، وعليه سوف نتناول درا

الأول ثم طبيعته القانونية في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فسوف نخصصه لدراسة مختلف التصرفات  

الواردة  على المحل التجاري، ونتناول في المبحث الرابع الحماية القانونية للمحل التجاري من المنافسة غير 

   .ةالمشروع
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 عناصر المحل التجاري : المبحث الأول 

من التقنين التجاري  87تطرق المشرع الجزائري إلى ذكر العناصر المكونة للمحل التجاري في نص المادة 

تعد جزل من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة للممارسة نشاط تجاري ويشمل :" والتي تنص على ما يلي

عملاله وشهرته، كما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة للاستالال المحل التجاري،  المحل التجاري إلزاميا

كعنوان المحل كعنوان المحل والسم التجاري والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وفق الملكية 

 ".الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك

سالفة ال كر أن المحل التجاري يتكون من عناصر معنوية وأخرى مادية يتضح لنا من خلال المادة ال

 .ستكون محل دراستنا خلال ه ا المبحث

 العناصر المعنوية للمحل التجاري : المطلب الأول 

يتضح لنا أن المشرع الجزائري يميز بين نوعين من العناصر المعنوية، الإلزامية  87باستقرائنا لنص المادة 

 .ستكون محل دراستنا خلال ه ا المطلب وغير الإلزامية

 العناصر المعنوية الإلزامية: الفرع الأول 

 :نص المشرع على عنصرين أعتبرهما إلزاميان وهما عنصر العملال والشهرة 

، ويقصد م م مجموع الأشخاص ال ين اعتادوا "الزبائن"كما يطلق عيه بعضهم  :عنصر العملاء-أ

، ويعتبر العنصر الجوهري في تكوين المحل التجاري، وله ا 5جاري لاقتنال منتجاتهالتعامل والتردد على المحل الت

، ويعمل على الفتفاب م م "الزبائن"أو " العملال"نجد أن صافب المشروع دائما ي دف إلى كسب أكبر عدد من 

 .منتهجا في ذلك طرق عديدة مثل تحسين الإنتا  وتخفيض الأسعار وتوفير أفضل الشروط لهم

ينقسم العملال إلى نوعين عملال دائمون اعتادوا التعامل مع المحل بسبب ارتباطهم بصافب المشروع و  

بنال على صفاته الشخصية مثل الأمانة والصدق والنظافة وفسن المعاملة أو بنال على أمور موضوعية كجودة 

المحل التجاري باعتبار موقعه أو  المنتو  ورخص ثمنه، والنوع الثاني هم العملال العابرون ال ين يتعاملون مع

 .6مظهره الخارجي أو وسائل الإشهار والدعاية

لقد اختلف الفقه بشأن الشهرة، فهناك من اعتبرهما عنصرا وافدا للدلالة على تلك  :عنصر الشهرة-ب

تتميز عن العلاقة التي تربط الزبائن بالمحل التجاري، وهناك جانب آخر يرى بانفصالهما فالسمعة التجارية 

عنصر العملال على أساس أن التصال م م يتعلق بالرابطة التي تنشأ نتيجة صفات شخصية يتمتع م ا صافب 

الخ، في فين أن السمعة التجارية تتعلق بمزايا موضوعية خاصة ...المحل كاللباقة وفسن المعاملة والنظافة 

 .وسعره التنافس ي 7دة المنتو الخ وك لك جو ...بالمشروع نفسه كالموقع والقرا من الموصلات

وبما أن المشرع الجزائري أورد في نص المادة المصطلحين معا فإننا نرى أنه يميل إلى التمييز بين عنصر 

 .العملال وعنصر الشهرة على النحو السابق بيانه
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 لزاميةالإغير العناصر المعنوية : لفرع الثانيا

 :ئري على عناصر أخرى معنوية غير إلزامية وهيالى جانب العناصر الإلزامية نص المشرع الجزا

، وهو السم ال ي يتخ ه التاجر 8يقصد به التسمية أو العنوان ال ي يعرف المؤسسة :الاسم التجاري -أ

عن المحلات الأخرى المشام ة له في نوع النشاط الممارس، و قد يكون   –-أو صافب المشروع لتميز محله التجاري 

افب المشروع اسما مبتكرا أو مستعارا مثل جيزي، نجمة، موبيليس، وقد يستمد السم السم ال ي يختاره ص

التجاري من اسم ولقب صافب المشروع مثل فمود بوعلا ، وهناك من يعتبره في ه ه الحالة عنوانا تجاريا متى 

ون اسما كان مستمد من اسم صافب المشروع وعلى ه ا الأساس يفرق بينه وبين السم التجاري ال ي يك

 .9مستعارا أو مبتكرا

والسم التجاري وإن كان مستمد من اسم ولقب صافب المشروع يعد فقا ماليا يدخل في تكوين المحل  

التجاري، وبالتالي يدخل مجال الحماية التي تشمل جميع عناصر المحل التجاري، كما يكون قابلا للتصرف فيه 

روع عن السم المدني ال ي يعد باعتباره جزل من ا وه ا ما يميز السم التجاري المستمد من اسم صافب المش

جزل من شخصية صافبه وال ي لا يكون موضوع للتصرفات المالية، ويستعمل السم التجاري في مختلف 

 .الوثائق التي يتعامل م ا التاجر

في الحقيقة هناك من لا يفرق بين السم التجارية والعنوان التجاري وهناك من  :العنوان التجاري -ب

التجاري يتألف من السم او اللقب الحقيقي صافب المشروع، أما السم  أساس أن العنوانيميز بين ما على 

، أما المشرع الجزائري فقد نص على كل من السم التجاري والعنوان 10التجاري فهو تسمية مبتكرة ومستعارة

هو التسمية  11الشراحالتجاري بما يوحي على أنه يعتمد التفرقة والتميز بين ما فالاسم التجاري في نظر بعض 

المستمدة من اسم أو لقب صافب المشروع والتي يطلقها على محله التجاري، أما العنوان التجاري فهو تسمية 

مبتكرة يطلقها صافب المشروع على محله التجاري ويعد العنوان التجاري عنصرا معنويا يدخل في تشكيل المحل 

 . التي تشمل باقي عناصرهالتجاري، ومتى وجد تشمله الحماية القانونية 

 13/11عرف المشرع الجزائري العلامة التجارية في نص المادة الثانية من الأمر  :العلامة التجارية-ج

-:يقصد في مفهو  ه ا الأمر بما يلي : "فيث نصت على ما يلي 12المتعلق بالعلامات 7113يوليو69المؤرخ في 

لاسيما الكلمات بما في ا أسمال الأشخاص والأفرف والأرقا  كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي  :العلامات 

والرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع وتوضيب ا والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتميز سلع 

 ...".أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع و خدمات غيره

شروع أو التاجر ليميز منتوجه سوال كان سلعة أو فالعلامة التجارية هي كل رمز يستعمله صافب الم

خدمة، فهي الرمز ال ي يمكن المسم لك من اقتنال المنتو  ال ي يريده وألف انتقاله بالارتكاز على فاسة النظر 

على خلاف السم التجاري ال ي يرتكز فيه المسم لك على فاسة السمع في تميزه للمنتوجات، فعندما نطلب من 
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ن يعطينا منتو  معين نعتمد على نطق السم التجاري للمنتو  وليس على العلامة ، وفين نتناول صافب المحل أ

بأنفسنا المنتو  من الرفوف فإننا نعتمد على العلامة التجارية فيث ننظر إلى المنتو  ال ي نريد اقتناله بالتركيز 

ظر لتميزه عن غيره من الرموز، وه ا الأخير على العلامة فكل رمز قابل للتمثيل  الخطي نعتمد فيه على فاسة الن

يمكن أن يكون في صورة كلمات أو أسمال أو أفرف أو أرقا  أو رسومات أو صور أو أشكال أو ألوان بمفردها أو 

، كما يمكن أن تشير العلامة إلى المصدر والمكونات والإنتا  أو ميزة مشتركة لسلع وخدمات مؤسسات ...مركبة

 .13مل ه ه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها وفي ه ه الحالة تسمى علامة جماعيةمختلفة عندما تستع

وقد ألز  المشرع الجزائري كل صافب منتو  يطرفه في السوق الوطنية أن يتخ  له علامة تميزه،  ولا 

جيل بشأن ا يمكن استعمال أي علامة على منتو  عير الإقليم الوطني إلا بعد أن يتم تسجيلها أو إيداع طلب تس

من ه ا الأمر بعض الرموز  8، وقد استثنى المشرع في نص المادة 14لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية

الرموز الخاصة بالملك العا  أو المجردة من صفة التميز، الرموز : التي لا يمكن أن تعد علامة تجارية ن كر من ا

ا لشعارات رسمية أو أعلا  أو شعارات أخرى أو اسم مختصر أو رمزا التي تحمل من بين عناصرها نقلا أو تقليد

أو إشارة أو دماة رسمية تستخد  للرقابة والضمان من طرف دولة، أو منظمة مشتركة بين فكومات، الرموز 

المخالفة للنظا  العا  والآداا العامة، والرموز التي يحضر استعمالها بموجب القانون الوطني التفاقيات 

نائية أو المتعددة الأطراف التي تكون الجزائر طرفا في ا، والرموز المماثلة والمشام ة لعلامة أو اسم تجاري يتميز الث

بالشهرة في الجزائر وتم استخدامه للسلع مماثلة ومشام ة تنتمي للمؤسسة أخرى إلى درجة إفداث تضليل 

 . 15بين ما

صناعية إلى جانب السم التجاري والعلامة التجارية تشمل فقوق الملكية ال :حقوق الملكية الصناعية-د

 السالف ذكرهما، ك لك برالة الختراع والتصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة والرسو  والنماذ 

وبرالة الختراع هي عبارة عن شهادة يمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية لصافب الختراع  

يخوله بموجب فق استالال اختراعه تجاريا وصناعيا بصفة فصرية لمدة زمنية محددة، فهي وثيقة تسلم 

ه ورضاه ، وقد نظم المشرع للمخترع من أجل فماية اختراعه من أن يستاله غيره تجاريا وصناعيا دون إذن

، فإذا 16المتعلق ببرالة الختراع 7113يوليو  69المؤرخ في  13/18الجزائري الأفكا  الخاصة ببرالة الختراع في الأمر 

كانت برالة الختراع باسم المشروع التجاري أو الشركة التجارية تصبح جزل من المحل التجاري للمشروع، 

ل منتو  في شكله الن ائي أو في شكله النتقالي يكون أفد عناصره على الأقل عنصرا ويقصد بالدوائر المتكاملة ك

أو سطح لقطعة من مادة ويكون مخصصا لأدال /نشيطا وفي الرتباطات أو جزل من ا في جزل متكامل من جسم و

التي يظهر في ا  وظيفة إلكترونية، أما التصميم الشكلي فيقصد به كل ترتيب ثلاثي الأبعاد مهما كانت الصياة

أما الرسو  والنماذ  فقد عرفها المشرع الجزائري في نص   17لعناصر يكون أفدهما على الأقل عنصر نشيطا

                                                           
  13.. 13/11من الأمر  7/7المادة   --

  14. 13/11من الأمر  7فقرة   2و 3المادة -
 . 8إلى  5، ص من 7161النصوص التشريعية المتعلقة بالملكية الصناعية في الجزائر، الجزائر،"المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية  -15
المؤرخ في  18تعلق ببرالات الختراع،   ر العدد الم 69/18/7113المؤرخ في  13/18المتضمن المصادقة على المر رقم  12/66/7113المؤرخ في  69-13القانون -16

15/66/7113..  
المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر  69/18/7113المؤرخ في  13/17المتضمن المصادقة على المر رقم  12/66/7113المؤرخ في المؤرخ في  71-13القانون  -17

  ..15/66/7113المؤرخ في  18المتكاملة،   ر العدد 
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يعتبر رسما : " المتعلق بالرسو  والنماذ  بنصها على ما يلي 6911/ 12/ 77المؤرخ في  71-11المادة الأولى من الأمر 

ظهر خاص لش يل صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن كل تركيب خطوط أو ألوان يقصد به إعطال م

، فهي الأشكال ..."استعماله كصورة أصلية لصنع وفدات أخرى و يمتاز عن النماذ  المشام ة له بشكله الخارجي

الخاصة ببعض المنتوجات المراد تصنيعها مثل الرسو  الخاصة  بتصميم بعض الأزيال الناشئة أو النماذ  

ت الروائح العطرية والأقمشة والرسو  والنماذ  الموضوعة من قبل المصنع او المحل التجاري الخاصة بزجاجا

 .18تعد جزلا من العناصر المكونة لقاعدته التجارية

ه ا العنصر لا نجده في جميع المحلات التجارية وإنما نجده : حق التجديد والتعويض الاستحقاقي-ه

أي مملوكا للاير فإذا كان التاجر يمارس نشاطه ،على عقارات مستأجرة فقط في المشاريع التي يقيمها أصحام ا 

التجاري في عقار مملوك له ففي ه ه الحالة قاعدته التجارية تكون خالية من عنصر التجديد والتعويض 

 الإستحقاقي، فالمقصود به هو فق مطالبة التاجر المستأجر للعقار ال ي يمارس فيه تجارته من مالك العقار بأن

متى كانت مدة الإيجار الأول تفوق السنتين في العقود الكتابية  19يجدد له مدة الإيجار مرة ثانية لمرات غير محددة

وأربعة سنوات في العقود الشفوية
لأن المشرع افترض أن ا المدة الكافية لصافب المشروع بأن ينشأ قاعدته  20

ري خلال ه ه المدة، أما التعويض الإستحقاقي فيقصد التجارية، خاصة الزبائن ال ين يرتبطون بالمشروع التجا

 .به المبلغ ال ي يدفعه مالك العقار إلى التاجر المستأجر نظير رفضه تجديد الإيجار

وقد اختلف الفقهال في تحديد طبيعته القانونية، فهناك من اعتبره مقابل مالي يدفعه المؤجر للتاجر 

ته التجارية لمالك العقار، إلا أن ه ا الرأي انتقد على أساس ان المستأجر نظير تنازل ه ا الأخير عن قاعد

ستحقاقي يدفع فتى في الحالات التي يمارس في ا مالك العقار فيما بعد نشاطا ماايرا لنشاط التاجر ال التعويض 

 ا محتفظا ال ي كان يستأجر العقار، كما أن ه ا الأخير يأخ  التعويض الإستحقاقي فتى في الحالات التي يبقى في

بقاعدته التجارية كما لو نقل مشروعه التجاري إلى مكان قريب من المكان ال ي كان يمارس فيه تجارته ،ففي 

ه ه الحالة يبقى محتفظا بزبائنه، ويرى فريق آخر أن التعويض الإستحقاقي يجد أساسه في الإثرال بلا سبب 

رة أكيد أنه أعطاها قيمة مضافة تتمثل في ارتفاع سعر ،ذلك أن المستأجر لما مارس تجارته في المحلات المستأج

إيجار تلك المحلات بسبب الشهرة التي اكتسبم ا، ووجهت له ا الرأي ك لك نفس النتقادات الموجهة للرأي الأول، 

 ويرجح الفقهال الرأي القائل أن التعويض الستحقاقي هو مبلغ يدفعه المؤجر للتاجر المستأجر نظير الأضرار التي

ستلحقه بسبب رفض التجديد، والتي ستأثر سلبا على قيمة المحل التجاري سوال تعلق الأمر بفقد الزبائن ،أو 

 .الأضرار التي تصيب العناصر المادية التي تتعرض للتلف نتيجة عملية نقلها وإعادة تركيب ا في مكان آخر

 687ض الإستحقاقي بنصوص المواد كان المشرع الجزائري ينظم الأفكا  الخاصة بحق التجديد والتعويو

وما يلي ا، فيث كان يلز  المؤجر بأن يرسل للمستأجر التاجر تنبي ا بالإخلال يعرا فيه له عن رغبته في استعادة 

الأماكن المستأجرة ويقترح عليه مبلاا مناسبا كتعويض استحقاقي ستة أشهر قبل انقضال مدة الإيجار، وه ا 

مكرر  678أضاف المشرع الجزائري المواد 7115القانون التجاري، وبعد تعديل  من 683استنادا لنص المادة 

                                                           
  18. 681وزي محمد سامي المرجع السابق ص ف-

19  JACK BUSSY –OP CIT ;p 111 . 

  20من القانون التجاري بصياغم ا العربية والفرنسية  687المادة -
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، فيث أصبح يلز  المستأجر بماادرة الأماكن المؤجرة بانم ال الأجل المحدد 21للقانون التجاري  6مكرر  678والمادة 

حصول على تعويض في العقد مهما طال أو قصر، ودون الحاجة إلى التوجيه التنبيه بالإخلال ودون الحق في ال

 .إستحقاقي ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك

وهك ا نلافظ كيف أن المشرع الجزائري غير من منطقه، فبعدما كان يخاطب المؤجر يلزمه بالتجديد،  

وفي فالة رغبته استعادة عقاره عليه توجيه تنبيه بالإخلال للمستأجر، أصبح يخاطب المستأجر مطالبا إياه 

المستأجرة بمجرد إنم ال مدة الإيجار دون الحاجة إلى إخطاره بعد  الرغبة في التجديد عن طريق ماادرة الأماكن 

التنبيه بالإخلال، ودون أن يكون له الحق في المطالبة بالتعويض الستحقاقي، ، إلا أن المشرع الجزائري أضاف 

مكرر وم  ا يكون المشرع قد جعل  678للفقرة الثانية من نص المادة " ما لم يشترط الأطراف خلاف ذلك"عبارة 

مكرر مكملة ،وفتح المجال لإرادة الأطراف  678القاعدة التي كرست الأصل في نص الفقرة الأولى من نص المادة 

" لتبني فكم ماايرا، وهو إمكانية التفاق على الأخ  بحق تجديد والتعويض الإستحقاقي وذلك بإضافة عبارة 

 " .قابلة للتجديد... مدة

ثلا في بنود عقد الإيجار، وفي ه ه الحالة إذا غير المؤجر رأيه فيما بعد وأراد استرجاع الأماكن المؤجرة م

 692، 683، 687فعليه أن يخطر المستأجر عن طريق تنبيه بالإخلال وفقا الشروط المنصوص علي ا في المواد 

لمؤجر والمستأجر فإن القاض ي يطبق الأفكا  الخ، وأن يدفع له تعويضا إستحقاقيا وفي فالة نشوا نزاع بين ا...

السالفة ال كر المتعلقة بالتجديد والتعويض ألاستحقاقي انطلاقا من اتفاق الأطراف على أساس أن العقد 

 .شريعة المتعاقدين

وه ه هي الحكمة الأولى التي جعلت المشرع الجزائري يبقى على سريان مفعول الأفكا  المتعلقة بحق  

، ولم يلاي ا بالرغم من تناقض أفكامها مع تلك ...،683، 687عويض الستحقاقي المكرسة في المواد  التجديد والت

، أما الحكمة الثانية فتتمثل في لجول القاض ي إلي ا لحل النزاعات 6مكرر  678مكرر و 678المكرسة في المواد 

في الجريدة  7115امها قبل تاريخ نشر تعديل المتعلقة بعقود إيجار المحلات المعدة للاستالال التجاري والتي تم إبر 

يبقى تجديد عقود :" ، والتي تنص على ما يلي7مكرر  678الرسمية وتنتهي بعد ه ا التاريخ تطبيقا لنص المادة 

مكرر أعلاه خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ عقد  678الإيجار المبرمة قبل النشر الم كور في المادة 

 ".الإيجار

 العناصر المادية للمحل التجاري : الثانيالمطلب 

وتشمل بصفة عامة جميع الأشيال المادية التي يستعين م ا التاجر في استالال مشروعه ون كر من ا ما  

 .من التقنين التجاري  87ورد النص عليه في المادة 

 المعدات والآلات: الفرع الأول 

وتشمل كافة المنقولات المادية التي يخصصها التاجر لاستالال مشروعه، كالآلات والمعدات التي  

تستخد  في صنع مختلف المنتوجات، ويدخل في ه ا الإطار ك لك السيارات والشافنات والحافلات المخصصة 

، أما إن كانت ه ه المعدات الخ...لإنجاز المشروع كما لو كانت مخصصة لنقل العمال والمواد الأولية والبضائع
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، وفي بعض الأفيان تكون المعدات مثبتة في عقار مخصص 22معروضة للبيع ففي ه ه الحالة تأخ  فكم البضائع

لاستالال تجاري كعتاد الفنادق مثلا  فأنه تعتبر عقار بالتخصيص رغم طبيعم ا المنقولة وبالتالي تشملها جميع 

أما بالنسبة للقانون الجزائري فانطلاقا من  23ري من بيع أو رهن أو إيجارالتصرفات التي ترد على المحل التجا

إن المنقول ال ي يضعه صافبه في عقار يملكه رصدا على :" ق   التي تنص على ما يلي 173الفقرة الثامنة للمادة 

الحالة لا  يرى بعض الشراح أن المعدات في مثل ه ه" ذمة ه ا العقار أو استالاله يعتبرا عقارا بالتخصيص

الخ في فكم ...، ه ا وتدخل المكاتب وأجهزة الإعلا  الآلي 24تدخل في تكوين المحل التجاري ال ي يعتبر مالا منقولا

 .المعدات ك لك

 البضائع: الفرع الثاني

 :ويمكن تقسيمها إلى صنفين25وهي الأشيال المنقولة التي يجري م ا التعامل في نشاط المحل  

هي مختلف البضائع والسلع التي تستخد  كمادة أولية وكمادة ما تكون مادة خا  أو و  :المواد الأولية-أ

 .نصف مصنعة فيث تم استعمالها في الإنتا 

وهي السلع التي يقو  صافب المشروع بإنتاجها م دف طرفها في السوق،  :المواد المصنعة والمنتجات-ب

  تارة فكم المعدات كما هو الحال بالنسبة للسيارات ونشير في ه ا الصدد إلى أن بعض المنقولات المادية تأخ

والشافنات والحافلات التي يتم تسخيرها لاستالال مشروع تجاري معين، وتارة أخرى تأخ  فكم البضائع إذا 

 .الخ...تعلق الأمر بمصنع لإنتا  السيارات والشافنات والرافعات

إنما هو على سبيل المثال لا  87ة الواردة في نص المادة ونشير في الأخير إلى أن ذكر العناصر المعنوية والمادي

 الحصر فهناك عناصر أخرى لم ت كرها المادة مثل الرخص والإجازات والعتمادات 

كما لا يشترط أن تجتمع ه ه العناصر في مشروع معين فتى تكون المحل التجاري ذلك أن هناك بعض 

لامة تجارية او برالة اختراع، ولا توجد فيه منتوجات مادية كما هو الأنشطة التجارية التي لا يحتا  صافب ا إلى ع

الحال بالنسبة للوكالات العقارية أو مكاتب الأعمال والسيافة والأسفار ومع ذلك فالمحل التجاري موجودة 

 .بالنسبة له ه الأنشطة ما دا  هناك زبائن مرتبطون به

 ي وخصائصهالطبيعة القانونية للمحل التجار : المبحث الثاني

سنتناول في ه ا المبحث دراسة الطبيعة القانونية للمحل التجاري بالتطرق الى مختلف النظريات في ه ا 

 . المجال، بعد ذلك نتناول خصائصه

 الطبيعة القانونية للمحل التجاري  : المطلب الاول 

العناصر المكونة له، فقد على الرغم من اتفاق الفقهال على تميز المحل التجاري كوفدة قائمة ب ات ا عن 

من اعتبره مجموع قانوني ب مة مستقلة ومن اعتبره مجموع واقعي  له، بيناختلفوا في تكييف الطبيعة القانونية 

بحكم تخصيص عناصره لخدمة المشروع وهناك من أعطاه تكييف فقوق الملكية المعنوية، وستكون ه ه 

 .النقاط محل دراستنا في ه ا المطلب

                                                           
  22. 779السابق، صعزيز العكيلي، المرجع -

  23 779عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 

  24 32نادية فضيل، النظا  القانوني للعمل التجاري، مرجع سابق، ص/د -

  25 25نادية فضيل، النظا  القانوني للعمل التجاري، مرجع سابق، ص/د -
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 نظرية المجموع القانوني : الفرع الأول 

ظهرت ه ه النظرية في ألمانيا باعتبار أن المنظومة القانونية هناك تجيز للشخص تجزئة ذمته المالية، 

ويرى أنصار ه ه النظرية أن القاعدة التجارية هي عبارة عن مجموع قانوني يشكل ذمة مالية مستقلة بحيث 

ق وعناصر سلبية تمثل الديون واللتزامات المترتبة عن ممارسة النشاط تتضمن عناصر إيجابية تمثل الحقو 

التجاري، وهناك من أنصار ه ه النظرية من ذهب إلى فد القول بإضفال الشخصية المعنوية على المحل 

ليس هناك ما " التجاري، غير أن القضال في فرنسا رفض ه ه الفكرة فيث جال في فكم صادر عن محكمة باريس

 .26"لمحاكم بابتداع فقوق جديدة ترتب ا على إضفال نوع من الشخصية المعنوية على المحل التجاري يسمح ل

وانتقد ه ا الرأي من عدة  أوجه من ا أن القول بتخصيص ذمة القاعدة التجارية يتعارض مع ما هو مقرر 

د  قابليم ا للتجزئة، وذلك في في القانون المدني الجزائري ال ي يتبنى العكس ،وهو مبدأ وفدة ال مة المالية وع

، وعليه "أموال المدين جميعها ضامنة للوفال بديونه" من القانون المدني فيث تنص على ما يلي  677نص المادة 

فلا يستطيع صافب المشروع أن يدفع في مواجهة دائنيه بسبب الستالال التجاري بتخصيص ذمة المشروع 

 .ليتفادى التنفي  على أمواله الأخرى 

 نظرية المجموع الواقعي: الفرع الثاني

يرى جانب آخر من الفقه أن القاعدة التجارية لا تعد مجموعا قانونيا على ما سبق بيانه  أي ذمة  

مستقلة، ولكن ا تعد بمفهو  آخر له ه الفكرة مجموعا واقعيا من نوع خاص بنال على ما تتمتع به من قيمة 

المكونة لها عندما تنفصل عن بعضها البعض، فاجتماع ه ه العناصر  اقتصادية تفوق بمجملها قيمة العناصر

في استالال النشاط التجاري، يؤدي الى العتراف للقاعدة التجارية بكيان ا المستقل عن العناصر المشكلة لها بأن 

عناصرها يصبح لها نظامها القانوني ال ي يحكمها، وال ي يتميز عن النظا  القانوني ال ي يحكم كل عنصر من 

على فدا، فالأفكا  الخاصة مثلا ببيع أو إيجار ورهن القاعدة التجارية تختلف عن تلك التي تحكم بيع وإيجار 

ورهن كل عنصر على فدا، فتى الحماية القانونية المقررة للمحل التجاري باعتبارها مجموع واقعي نجدها في 

قررة لحماية كل عنصر على فدا، فمثلا هناك دعوى دعوى المنافسة غير المشروعة، وهي تختلف عن الحماية الم

 .الخ...خاصة بحماية العلامة التجارية أو برالة الختراع

كما يستدل أصحاا ه ه النظرية على كون القاعدة التجارية عبارة عن مجموع واقعي من أنه يجوز 

بكيانه وذاتيته عندما تكفي التصرف في أفد أو بعض عناصرها كالبيع مثلا، ومع ذلك يبقى المجموع محتفظا 

 ...العناصر الأخرى على بقائه، كأن يقو  صافب المشروع ببيع بعض الآلات والمعدات أو بيع برالة الختراع

وقد انتقدت ه ه النظرية على أساس أن ا لم تقم سوى بتقديم تقرير واقع بشأن المحل التجاري دون 

أن فكرة المجموع الواقعي ليس لها أي مدلول قانوني محدد لأنه  الكشف عن الطبيعة القانونية له، بالإضافة إلى

 27.لا يمثل ضمانا مقصورا على الدائنين التجاريين وفدهم

 نظرية الملكية المعنوية: الفرع الثالث

                                                           
  26 25نادية فضيل، النظا  القانوني للعمل التجاري، مرجع سابق، ص/د -

  27 27النظا  القانوني للمحل التجاري مرجع سابق ص: دية فضيل نا.د -
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يأخ  الرأي الراجح في الفقه بالنظرية الملكية المعنوية ومرادها هو أن فق صافب المشروع على القاعدة 

يرد على ش يل غير مادي مثل فقوق الملكية الصناعية والأدبية وه ه الحقوق يحتج م ا في مواجهة  التجارية إنما

الكافة و تحمي ا دعوى المنافسة غير المشروعة،  وي هب جانب من الفقه إلى اعتبار القاعدة التجارية وعنصر 

مرادفا لمصطلح التصال بالعملال التصال بالعملال وجهان لعملة وافدة فمصطلح القاعدة التجارية يكاد يكون 

 .28فا انعدا  ه ا العنصر معناه انعدا  المحل التجاري 

 خصائص المحل التجاري : المطلب الثاني

يتميز المحل التجاري بخصائص تميزه باعتباره منقول معنوي مرتبط بالاستالال أو النشاط التجاري 

 .وه ا ما سوف نتناوله في ه ا المطلب

 حل التجاري منقول معنوي      الم: الفرع الأول 

يعتبر المحل التجاري مالا منقولا لأنه يتكون من عناصر مادية وهي عبارة عن أموال منقولة وعناصر 

معنوية، وله ا نجد أن المحل التجاري يخضع لنظا  قانوني خاص به يتميز عن ذلك ال ي يحكم الأموال العقارية 

على غرار القواعد الخاصة بامتياز البائع وغيرها، كما يأخ  المحل التجاري فتى وإن تشابه معها في بعض الأفكا  

فكم العناصر المعنوية التي تعتبر أساسية في تكوينه فيعد منقولا معنويا، وبالتالي لا يخضع للأفكا  الخاصة 

ري لشخصين وتسلم بالمنقولات المادية مثل قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، فإذا وقع بيع المحل التجا

أفدهما المحل فإن فيازته له لا تصلح للافتجا  بنقل الملكية، وإنما تكون الأفضلية للمشتري السابق في تاريخ 

 .29التسجيل فتى لو انتقلت الحيازة لايره

 المحل ذو طابع تجاري : الفرع الثاني

فتى تنشأ القاعدة التجارية يشترط أن يكون النشاط ال ي يمارسه صافب المشروع ذو طبيعة تجارية 

ذلك أن هناك أنشطة أخرى مدنية وفرفية تحتوي على عنصر العملال والزبائن، كما هو الحال بالنسبة لمكتب 

ه يشترط أن يكون ارتباط العملال فلا تنشأ قاعدة تجارية لأن ومع ذلكالخ ...المحامي أو الموثق، وعيادة الطبيب

 .بالنشاط التجاري ال ي يقو  به صافب المشروع

  التصرفات الواردة على المحل التجاري : المبحث الثالث

رأينا فيما سبق أن المحل التجاري يشكل مجموع العناصر المادية والمعنوية المخصصة لنشاط التجاري 

صرها تخضع لنظا  قانوني يختلف عن ذلك ال ي يخضع له كل باعتباره وفدة متكاملة مشكلة من مختلف عنا

عنصر على فدا، وانطلاقا من ه ا فالتصرفات التي ترد على ه ه الوفدة لها ك لك نظامها القانوني ال ي يميزها 

عن النظا  القانوني ال ي يحكم التصرفات التي ترد على كل عنصر ، فالمشرع الجزائري نظم التصرفات التي 

حل التجاري محلا لها في القانون التجاري على غرار البيع والرهن والإيجار، وله ا سوف نخصص ه ا يكون الم

 .المبحث لدراسة ه ه التصرفات

 بيع المحل التجاري : المطلب الأول 

 .نتناول في ه ا المطلب اركان وشروط انعقاد بيع المحل التجاري، ثم اثاره

                                                           
  28 686فوزي محمد سامي، المرجع السابق،ص -

  29 31نادية فضيل ، النظا  القانوني للمحل التجاري، مرجع سابق، ص.د -
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 الأركان والشروط: الفرع الأول 

فيث  30لتجاري اب الأركان الموضوعية للعقد، يشترط ك لك الشكلية كركن لانعقاد بيع المحل إلى جان

 .31من القانون التجاري البطلان في فالة تخلفها 89رتب المشرع في نص المادة 

، وتتضمن الشكلية إضافة 32من القانون المدني 6/6مكرر  372وقد أكدت ه ا الركن ك لك المادة  

 :وهي  89مين بعض البيانات في العقد نصت علي ا المادة للكتابة الرسمية تض

اسم البائع السابق، تاريخ سنده في الشرال، نوعه، قيمة الشرال، بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع -

 .والمعدات

 .قائمة المتيازات والرهون الواردة على المحل التجاري -

 .الثلاثرقم الأعمال التي فققها في السنوات الأخيرة -

 .الأرباح التي فصل علي ا في نفس المدة-

عند القتضال الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحل، ويمكن أن يطلب المشتري بخلاف -

 .العقد إذا أهم الأطراف ذكر ه ه البيانات على أن يرفع دعواه خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ إبرا  العقد

يوما من تاريخ إبرا همه و  65يجب إشهار عقد بيع المحل التجاري خلال : " لى ما يليع 73كما نصت المادة 

يقع ذلك اللتزا  على عاتق المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في نشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وفضلا 

 ".المحل التجاري  عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يشال في ا

إلى دفع المبلغ مرتين إذا  وقد يضطروعد  القيا  بالإشهار يمنع المشتري من أن يحتج بدفع الثمن للبائع،  

كانت ديون البائع تفوق أو تساوي مبلغ البيع في فالة إفلاسه، فالارض من الإشهار هو المحافظة على فق 

 .المشتري في مواجهة الاير

 يع المحل التجاري آثار ب: الفرع الثاني

يرتب بيع المحل التجاري آثار بالنسبة لطرفي العقد وتتمثل في الحقوق واللتزامات التي يرتب ا العقد على 

 :عاتق كل من ما

 :تتمثل ه ه الآثار في الحقوق واللتزامات: آثار العقد بالنسبة للبائع-أ

لبيع بصفة عامة والمتمثلة في اللتزا  بتسليم إلى جانب اللتزامات التي رتب ا عقد ا :التزامات البائع-1

الش يل المبيع  وضمان التعرض والستحقاق وضمان العيوا الخفية، ينفرد عقد البيع الوارد على المحل التجاري 

بأنه ينشأ في جانب البائع التزاما خاصا يتمثل في التزامه بعد  المنافسة، فيث عادة ما يتم وضع بند في العقد 

زا  البائع بعد  منافسة المشتري، فيمتنع عليه مثلا بعد  ممارسة نشاط مماثل في المنطقة التي يقض ي بالت

                                                           
  16/17.30فمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -

أو وعد بالبيع و بصفة عامة كل تنازل عن المحل التجاري و لو كان معلقا على شرط أو صادر بموجب عقد  كل بيع اختياري "من القانون التجاري  89تنص المادة -31

  -"ي  و إلا كان باطلامن نوع آخر أو كان يقض ي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس المال الشركة يجب إثباته بعقد رسم
زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل الرسمي يجب تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية " 6/6مكرر  372تنص المادة - 32

أو مؤسسات  يةعقار أو فقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها عن اسم في الشركة أو فصص في ا أو عقود إيجار زراعية أو تجار 

  ...".صناعية في شكل رسمي
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يتواجد في ا المحل، وعليه سنتناول دراسة ه ا اللتزا  من خلال التطرق إلى تميزه عن اللتزا  بضمان التعرض 

 .ثم مدى اعتباره قيد على فرية التجارة المكرسة دستورا

إن اللتزا  بعد  المنافسة هو التزا  تابع  :شرط عدم المنافسة عن الالتزام بضمان التعرضتمييز : أولا

للالتزا  بالضمان ال ي تقتضيه القواعد العامة، فيأتي شرط عد  المنافسة كشرط اتفاقي مكملا وموضحا 

القيا  بأي تصرف يحول  للالتزا  القانوني المتعلق بالضمان، فيلتز  البائع بعد  التعرض للمشتري ويحضر عليه

دون استالال المشتري للمحل، وتظهر الفائدة من إدرا  شرط عد  المنافسة في تحديد امتداد ضمان التعرض 

من فيث الموضوع والمدة ومن فيث المجال الإقليمي بحيث يختفي اللتزا  بالضمان ورال شرط عد  المنافسة، 

ا  القانوني بالضمان قائما بحيث إذا انقضت مدة الشرط يبقى واذا كان القضال في فرنسا يشترط بقال اللتز 

اللتزا  القانوني ساري المفعول ذلك أن عد  تعرض البائع التزاما متعلقا بالنظا  العا  ومن ثم فلا يجوز 

 .33للأطراف المتعاقدة التنازل عنه

ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن اللتزا  بدعوى المنافسة هو اتفاقي ومحدد من فيث الموضوع والمجال  

المكاني والزماني ولا يتعلق بالنظا  العا  بخلاف اللتزا  بعد  الضمان، كما نشير في ه ا الصدد أن ه ا التحديد 

س التجارة خار  النطاق المكاني والزماني قد يكون في مصلحة البائع بحيث يمكنه ممارسة تجارة أخرى أو نف

 .المنصوص علي ما في العقد بالنسبة للالتزا  بعد  المنافسة

الأصل أن الشخص له الحرية التامة في القيا   :مدى صحة اعتباره قيد على حرية التجارة: ثانيا

رط أكيد أنه سيحد من ، وإدرا  مثل ه ا الش34بالأعمال التجارية والصناعية وه ا مبدأ مكرس في الدستور 

فرية البائع في القيا  بالأعمال التجارية، وله ا نجد أن القضال في فرنسا اعترف بصحة ه ا الشرط 

ومشروعيته، شرط أن يكون مقيد من فيث المكان والزمان ومن فيث الموضوع ك لك، ونشير في ه ا الخصوص 

فتى في فالة قا  المشتري بإعادة بيع المحل التجاري لشخص أن التزا  البائع هنا التزا  عقدي وبالتالي يبقى قائما 

 .35آخر

لقد قرر المشرع له ضمانات لاستفال الثمن تتمثل في المتياز المنصوص عليه في المادة  :حقوق البائع-2

، بحيث يتمتع بحق امتياز في مواجهة الاير متى كان العقد مشهر لدى مصالح السجل التجاري، ولا يترتب 91

ز البائع إلا على العناصر المحددة في العقد فإذا لم تحدد على وجه الدقة فالامتياز يقع على عنوان المحل امتيا

والسم التجاري والحق في الإيجار والعملال والشهرة التجارية، وه ا المتياز يخول البائع فق التقد  وفق 

ن المبيع المحل التجاري وهي دعوى الفسخ التتبع، وقد أقر المشرع ك لك ضمانة أخرى للبائع للاستيفال ثم

 : وما يلي ا من التقنين التجاري، فيث فددها شروطها هي 619المنصوص علي ا في المادة 

 .أن يصرح م ا الطرفان في عقد البيع أو في قيد المتياز وإلا سقط فق البائع في التمسك م ا-

 (.من القانون التجاري  619المادة )سنوات  61 ان ترفع ه ه الدعوى أثنال قيا  المتياز أي خلال مدة-

 (.611المادة)أن ترفع على العناصر التي شملها البيع -

                                                           
  33 78النظا  القانوني للمحل التجاري، مرجع سابق، ص: نادية فضيل  -

  34. من الدستور  38المادة  -

  35 71النظا  القانوني للمحل التجاري، مرجع سابق، ص: نادية فضيل /د -
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من  666المادة)ان يلتز  البائع بإخطار الدائنين بدعوى الفسخ وإلا فإن الفسخ لا يسري في فقهم -

كنوا من اتخاذ الإجرالات ، والحكمة من ه ا الإخطار هو فماية مصلحة الدائنين فتى يتم(القانون التجاري 

اللازمة لحماية فقوقهم للحيلولة دون تواطؤ البائع والمشتري كما لهم أن يدفعوا الثمن أو ما تبقى منه للبائع 

 (.                     من القانون التجاري  667المادة)للحلول محله في مواجهة المشتري 

 :في الحقوق واللتزامات تتمثل ه ه الآثار :آثار العقد بالنسبة للمشتري -ب

يرتب عقد بيع المحل التجاري التزامات على عاتق المشتري باعتباره عقد بيع يخضع  :التزامات المشتري -1

من التقنين  395للقواعد العامة فيما لا يوجد فيه نص خاص في القانون التجاري وعليه فاستنادا لنص المادة 

 .و من يتحمل نفقات ذلك، إلا إذا وجد عرف أو اتفاق يقض ي بخلاف ذلكالمدني يلتز  المشتري بتسليم المبيع، وه

كما يلتز  المشتري ك لك بدفع الثمن، وفي فالة تأجيل الدفع يجب خصم ما تم دفعه وفقا للترتيب الوارد 

 من القانون التجاري، إذ يخصم أولا ما دفع من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات ثم من ثمن 91في نص المادة 

العناصر المعنوية، ويقع باطلا كل اتفاق يقض ي بخلاف ذلك، والحكمة التي ابتااها المشرع من ه ا الترتيب هي 

المحافظة على مصلحة الطرفين في آن وافد فمصلحة المشتري تكمن في إن ال امتياز البائع على البضائع والمعدات 

الاير خاصة الدائنين، وأما ما بقي للبائع من ثمن مؤجل لأن ا العناصر التي يعتمد علي ا المشتري في التعامل مع 

فيعتبر البائع بالنسبة له ه الأشيال دائنا عاديا، وهو في مصلحة البائع من جهة أخرى على اعتبار أن استمرار 

ه امتيازه على البضائع والمعدات غير مجد في فالة فيازة الاير الحسن النية لها فأراد المشرع أن يضمن بقية دين

على العناصر المعنوية، وإذا تأخر المشتري عن التزامه بدفع الثمن في الميعاد المحدد جاز للبائع بعد أع اره ،طلب 

، ه ا ويلتز  المشتري ك لك 36الفسخ مع التعويض ،كما يجوز للقاض ي منح أجل إضافي إذا اقتضت الضرورة ذلك

إن نفقات التسجيل و الطابع ورسو  : " ما يلي فيث تنص على 393بدفع نفقات العقد استنادا لنص المادة 

 ".الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقض ي بخلاف ذلك

ونشير م  ا الخصوص إلى أن شهر بيع المحل التجاري يتم لدى مصالح السجل التجاري إذا تعلق الأمر  

لمعنوية، أما إذا اشتمل البيع العقار ال ي يمارس فيه النشاط التجاري أو كان محل بالعناصر المنقولة المادية وا

النشاط التجاري ينصب على التعامل بالعقارات ففي ه ه الحالة يتم الشهر ك لك لدى المحافظة العقارية فيما 

 .يخص العقارات

تقرر له الحق في عد  منافسة ما يعتبر التزامات على البائع يعد فقوقا للمشتري، في :حقوق المشتري -ب

البائع له وتسليم المحل التجاري وطريقة التسليم تكون فسب نوع العنصر فإن كان البيع يشمل العقار الممارس 

الخ، أما بالنسبة للعناصر ...فيه النشاط التجاري وجب على البائع أن يسلمه المفاتيح وك لك البضائع والمعدات 

التجاري والتصال بالعملال وتسليمه مختلف الوثائق المتعلقة بالرخص  المعنوية فيمكنه من استالال

 .الخ...والعتمادات، وك ا شهادة برالة الختراع والعلامات التجارية

     رهن المحل التجاري : المطلب الثاني

المحل بالرغم من اعتبار المحل التجاري منقول معنوي إلا أن رهنه يشبه رهن العقار في كون أن فيازة 

التجاري تبقى في يد المدين الراهن ولا تنتقل إلى الدائن المرت ن، وه ا راجع لخصوصيته، وقد نظم المشرع 

                                                           
 .92النظا  القانوني للمحل التجاري، مرجع سابق، ص: نادية فضيل -6
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من التقنين التجاري وله ا سوف نتناول في ه ا  677إلى  667الجزائري أفكا  رهن المحل التجاري في المواد 

 .المطلب شروط صحته وآثاره

 شروط صحة الرهن: لفرع الأول ا

 :نقسم شروط صحة الرهن الى شروط موضوعية وأخرى شكلية نتناولها تباعات

بالنسبة للشروط الموضوعية يشترط توافر الشروط التي يتطلب ا أي عقد  :الشروط الموضوعية -أ

بصفة عامة من صحة الرضا ومشروعية المحل والسبب، إلا أنه فيما يخص رهن المحل فإنه  يرد على المعدات 

من القانون التجاري، ذلك أن ه ه الأخيرة قيمم ا غير  669عنوية دون البضائع استنادا لنص المادة والعناصر الم

ثابتة، كما أن ا ذات طبيعة اسم لاكية وذات مدة صلافية محددة، وعلى ه ا الأساس فهي لا تصلح لأن تشكل 

لك على أساس أن اهتلاكها يكون ضمانة للوفال بالديون، وفي الحقيقة فتى المعدات لا تشكل ضمانة فعالة ك 

سنوات فتنعد  بالتالي قيمم ا، وفي فالة عد  سداد الدين يستحيل أن يستوفى الدائن فقه من ثمن  5خلال 

بيعها في المزاد العلني، فتى عنصر التصال بالعملال هو في الحقيقة عنصر متاير مرتبط بجدية صافب 

توقف عن دفع ديونه يكون محافظا على عنصر الزبائن فاالبا ما الشروع، ومن النادر أن يوجد تاجر في فالة 

نجد أن تاجر في مثل ه ه الحالة يتعرض لفقد زبائنه، وبالتالي فتى عنصر التصال بالعملال لا يشكل ضمانة 

 فعالة للدائن في مثل ه ه الحالة ويبقى فسب اعتقادنا العنصر الأكثر فعالية هو الرخص وشهادة برالة الختراع

 .والعلامة التجارية والعقارات إن وجدت

، 37تعد الشكلية في رهن المحل التجاري ركن انعقاد ووسيلة إثبات في آن وافد :الشروط الشكلية-ب

يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي، : " من التقنين التجاري فيث تنص على ما يلي 671وه ا استنادا لنص المادة 

الرهن بمجرد قيده في السجل العمومي ال ي يمسك بالمركز الوطني للسجل  ويتقرر وجود المتياز المترتب عن

 ...".التجاري ال ي يشال في دائرة اختصاصه المحل التجاري 

 :يلي فيمانستنتج من ه ا النص ان الشكلية تتمثل 

يشترط أن يتم إبرا  عقد رهن المحل التجاري في الكتابة الرسمية فيث تتم لدى  :الكتابة الرسمية-1

 .38الموثق باستثنال الرهون التي تبرمها البنوك والمؤسسات المالية

يجب أن يتم شهر عقد الرهن لدى مصالح السجل التجاري التي يتبع دائرة اختصاصها مكان  :الشهر-2

يوما من تاريخ إبرا  العقد، وذلك تحت طائلة بطلان عقد الرهن كما  31ه استالال المحل التجاري في أجل أقصا

من القانون التجاري باللاة الفرنسية وليس بطلان القيد فحسب، وم  ا يكون  676تدل على ذلك صياغة المادة 

ونرى  ،39المشرع الجزائري قد تبنى نفس موقف المشرع الفرنس ي ال ي رتب البطلان على الرهن وليس على القيد

 :أنه يجب أن نميز بين أمرين

إذا كان النزاع يتعلق بأطراف العقد ففي ه ه الحالة لا يمكن أن يترتب بطلانه بسبب عد  القيد خلال -

 .الآجال القانونية ذلك أن الهدف من تقرير البطلان انما هو فماية الاير

                                                           
  663.37نادية فضيل، مرجع سابق، ص-

  .78/17/7113الصادرة في  57  ر العدد  المتضمن قانون النقد والقرض، 91/61المعدل للأمر 71/17/7113المؤرخ  66-13الأمر رقم من  673المادة  -38

 39 .662نادية فضيل، مرجع سابق، ص -
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  في فقه ولا يمكن الفتجا  في مواجهته إذا كان النزاع يتعلق بالاير ففي ه ه الحالة يعد العقد غير ناف-

 .بالعقد الاير مشهر خلال الآجال المنصوص علي ا قانونا

 آثار رهن المحل التجاري : الفرع الثاني

 :يرتب رهن المحل التجاري كبقية الرهون آثار بالنسبة للمتعاقدين نتناولها تباعا

التجاري بخاصية تميزه عن رهن المنقول وهي يتميز رهن المحل : آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن-أ

إبقال المحل التجاري المرهون بحيازة المدين الراهن وفي ه ا الجانب يشبه رهن العقار، وله ا نجد أن المشرع ألز  

المدين الراهن بالمحافظة على قيمة المحل التجاري خاصة فيما تعلق بالعناصر المعنوية وعلى رأسها التصال 

له ا يتوجب على المدين الراهن إبلاغ كافة الدائنين المقيدين عن رغبته في نقل المحل التجاري إلى مكان بالعملال، و 

آخر، أو فسخ عقد إيجار المحلات التي يتم في ا استالال المحل التجاري سوال كان نتيجة التقاعس عن دفع بدل 

 .من التقنين التجاري  672دة الإيجار بنال على اتفاق بينه وبين المؤجر وه ا ما قضت به الما

 :آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن-ب

يلتز  الدائن المرت ن بالسعي لشهر عقد الرهن لدى مصالح السجل التجاري وتسجيله وه ا فتى يمكنه 

ل من الفتجا  بامتيازه في مواجهة الاير، أما بالنسبة لحقوقه فقد خوله القانون استيفال دينه من ثمن بيع المح

 . في المزاد العلني بعد إتباع الإجرالات المقررة ل لك

- تأجير التسيير –إيجار المحل التجاري : المطلب الثالث

من القانون التجاري فيث نصت  713عرف المشرع الجزائري عقد إيجار المحل التجاري في نص المادة 

عن كل أو جزل من التأجير لمسير بقصد اتفاق يتنازل بواسطته المالك أو المشال لمحل تجاري :"... على انه

 ".استالاله على عهدته

 :من خلال ه ه المادة تظهر لنا خصائص عقد التسيير الحر وهي

 .أنه يبر  لمدة محددة زمنيا-

، وبالتالي فلا يصح العقد في فالة غياا ه ه 40أنه ينصب على المحل التجاري بعناصره المادية والمعنوية-

، وفي ه ا فهو يتميز عن إيجار الأماكن المعدة لاستالال التجاري وك ا إيجارها من العناصر خاصة الزبائن

 . الباطن

 .أن المستأجر يستال المتجر تحت مسؤوليته الكاملة وليس بصفته وكيلا عن المؤجر أو عاملا لديه-

له ا ويشترط القانون شروط خاصة إلى جانب الأركان التي يجب أن تتوفر في العقود بصفة عامة و 

 .سنتناول في ه ا المطلب شروط وأركان عقد إيجار التسيير الحر والآثار التي يرتب ا ه ا العقد

 ركان الانعقادأو شروط : الفرع الأول 

 :تنقسم شروط واركان صحة عقد ايجار التسيير الحر الى شروط موضوعية وأخرى شكلية نتناولها تباعا

إلى جانب وجوا توافر العقد على أركانه العامة التي يستوجب ا أي عقد : الشروط والأركان الموضوعية-أ

من التقنين التجاري على الأشخاص ال ين يمنحون إيجار التسيير أن  715من رضا ومحل وسبب اشترطت المادة 
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استالوا سنوات، أو مارسوا لمدة سنتين أعمال مسير أو مدير تجاري أو تقني، و  5يكونوا قد مارسوا التجارة لمدة 

 . لمدة سنتين على الأقل المتجر الخاص بالتسيير

تخفيض أو إلاال المدة السالفة ال كر بموجب أمر قضائي بنال على  711وقد أجاز المشرع في نص المادة 

طلب المؤجر خاصة إذا ثبت بأنه يتع ر عليه بأن يشال متجره شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه، كما لوكان 

من مزاولة نشاطه التجاري ويخش ى فيما لو تم غلقه التأثير سلبا على شهرته وعملائه مما  مصابا بمرض يمنعه

يؤدي فتما إلى انخفاض قيمته القتصادية، وم  ا نجد أن المشرع فاول أن يوازن بين مبدأ فرية الصناعة 

ع التجارية، وهو ما من والتجارة المكفولة دستوريا، وبين وضع الضوابط لمنع المضاربة في مجال تأجير المشاري

 .شأنه الإضرار بالسوق والقتصاد

بعض الحالات من تطبيق الشرط الوارد في نص المادة  718وقد استبعد المشرع الجزائري في نص المادة 

فيث يتعلق الأمر بالدولة، الولاية والبلديات والمؤسسات المالية والمحجور علي م والأشخاص ال ين يعين  715

ي، وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري ال ي كانوا يملكونه قبل فقدان م الأهلية، وك ا الورثة لهم وص ي قضائ

والموص ى لهم من تاجر أو من فرفي متوفى والمستفيدين من القسمة، وذلك فيما تعلق بالمحل التجاري المنتقل 

تصريف المنتجات المجزئة  إلي م، وك لك مؤجر المحل التجاري إذا كان تأجير التسيير ي دف أصلا إلى ضمان

 .المصنوعة أو الموزعة من طرفه بموجب عقد افتكار

يعد عقد تأجير التسيير الحر من العقود التي يشترط في ا الكتابة  :الشروط والأركان الشكلية-ب

ري من التقنين التجا 713، وه ا استنادا لنص المادة 41الرسمية بحيث تعد ركن انعقاد ووسيلة إثبات في آن وافد

، كما أكد المشرع على ..."ويحرر كل عقد تسيير في الشكل الرسمي: "... فيث نصت في فقرت ا الرابعة على ما يلي

من التقنين المدني فيث رتب بطلان العقود التي تتضمن تسيير  6مكرر  372اعتبارها ركن انعقاد في نص المادة 

 .محلات تجارية ما لم تحرر في الشكل الرسمي

شهر عقد التسيير الحر لدى مصالح السجل التجاري فيث يلتز  المستأجر بالقيد في  ويجب أن يتم

السجل التجاري فتى يكتسب صفة التاجر مع ذكر صفته كمسير، واستعمال رقم قيده في جميع الفواتير 

 .والوثائق التي يتعامل م ا

ريخ إبرامه على شكل يوما من تا 65وإلى جانب الشهر يستوجب القانون نشر ملخص العقد خلال   

مستخر  أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التابعة لمصالح السجل التجاري وفضلا عن ذلك في 

 .جريدة مختصة بالإعلانات القانونية

 آثار عقد التسيير الحر : الفرع الثاني

 :نتناولها تباعا يرتب عقد التسيير الحر آثار بالنسبة لأطراف العقد وأخرى بالنسبة للاير

 :يرتب اثار بالنسبة للمؤجر والمستأجر نتناولها تباعا: آثار عقد التسيير بالنسبة لأطراف العقد-أ

يلتز  المؤجر بأن يسلم المتجر بجميع مشتملاته ومستلزماته المتفق علي ا في العقد إلى  :المؤجر-1

لتجاري وفي فالة وجود رخص واعتمادات إدارية المستأجر ويجب عليه أن يمكن المستأجر من النتفاع بالمحل ا

يلتز  بتحويل الستفادة م ا إلى اسم المستأجر، ويلتز  المؤجر بضمان النتفاع الهادئ بالمتجر، فيمتنع عليه القيا  
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بأي عمل من شأنه أن يحول دون النتفاع بالمحل طبقا لما هو محدد في العقد ،كما يلز  بعد  المنافسة ك لك، 

المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التي يعقدها ه ا الأخير بمناسبة استالال  ويبقى

ستة أشهر من تاريخ النشر وه ا استنادا لنص ( 11)النشاط التجاري و ذلك إلى غاية شهر عقد التسيير وطيلة 

 .من القانون التجاري  719المادة 

يلتز  المستأجر باستالال المتجر دون القيا  بالأعمال التي من شأن ا أن تؤدي إلى انخفاض  :المستأجر-2

قيمته فلا يجوز له أن ياير من طبيعة النشاط الممارس، والستمرار في ممارس النشاط بعد انم ال مدة إيجار 

 .التسيير في مكان قريب لأنه يعد من قبيل المنافية الاير مشروعة

عمل المشرع على توفير فماية كبيرة للاير ال ين يتعاملون مع المشروع التجاري، : د بالنسبة للغيرآثار العق-ب

ل لك أجاز لدائني المؤجر المطالبة بديون م بمجرد علمهم بإيجار التسيير اعتبارا من تاريخ النشر فيث نصت 

بدائرة اختصاصها المحل التجاري أن  يجوز للمحكمة التي يوجد: " من القانون التجاري على ما يلي 717المادة 

تحكم فين تأجير التسيير بأن ديون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستالاله، فالة الأدال فورا إذا رأت أن تأجير 

أشهر ابتدال من تاريخ نشر عقد  13التسيير يعرض تحصيل الديون للخطر، ويجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة 

نفس الحكم  766مية للإعلانات القانونية تحت طائلة سقوط الحق في ا وقد رتبت المادة التسيير في النشرة الرس

 .    بالنسبة لداني المستأجر فيث تصبح فالة الأدال فورا بمجرد انم ال عقد التسيير الحر


